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 الحادية والأربعين للجنة وكان  لأنّ دورة الفريق العامل هذه انعقدت قبيل الدورة المذكرة هذه تقديم تأخر * 

 . الفريقدورة ما أسفرت عنه تفاصيل المذكّرة بد من تضمين لا
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  مقدمة   -أولا  
/  تموز ٧ -يونيه  / حزيران ١٩نيويورك،   ( اللجـنة في دورـا التاسـعة والـثلاثين         اتفقـت  -١

 لقواعـد  تنقـيح عـلى إسـناد الأولويـة، في أعمـال الفـريق العـامل المقـبلة، لإجـراء         ) ٢٠٠٦يولـيه  
 أو"  التحكــيمقواعــد "أو"  الأونســيترال للتحكــيم قواعــد) ("١٩٧٦(الأونســيترال للتحكــيم  

 ١٢ -يونيه / حزيران ٢٥ينا،  في( لاحظـت اللجنة، خلال دورا الأربعين        وقـد  )1(").القواعـد "
، ١٩٧٦، أن قواعـد الأونسـيترال للتحكيم لم تعدل منذ اعتمادها في عام              )٢٠٠٧يولـيه   /تمـوز 

 في الفعالــيةوأنــه ينــبغي، لــدى إعــادة الــنظر فــيها، الســعي إلى تحديــث القواعــد وإلى تعزيــز          
 العامل بالحفاظ   فريقالواتفقـت اللجنة عموما على أن الولاية المسندة إلى          . إجـراءات التحكـيم   

 للفــريق العــامل في مفــيدةعــلى البنــية الأصــلية لــتلك القواعــد وروحهــا قــد وفّــرت إرشــادات    
 دورا اللجنة، في    وأعربت )2(.مداولاتـه حـتى الآن، ويجـدر ـا أن تظـل مـبدأ موجهـا لأعماله                

 في أن  اأمله، عـن    )٢٠٠٨يولـيه   / تمـوز  ٣ -يونـيه   / حزيـران  ١٦نـيويورك،   (الحاديـة والأربعـين     
 العامة حتى يتسنى    بصيغتهايـنجز الفريق العامل عمله بشأن تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم           

 الثانية والأربعين للجنة في     الـدورة القـيام باسـتعراض ـائي للقواعـد المـنقحة واعـتمادها خـلال               
 )3(.٢٠٠٩عام 

/  أيلول ١٥-١١ فيينا، (والأربعين، شـرع الفـريق العـامل خـلال دورتـه الخامسة             وقـد  -٢
 فـيها تنقـيح قواعد الأونسيترال   المفـيد في تحديـد اـالات الـتي قـد يكـون مـن          ) ٢٠٠٦سـبتمبر   
 مختلفة لكي ينظر خيارات أولية إلى مؤشراتوفي تلـك الـدورة، قـدم الفريق العامل        . للتحكـيم 

 ،Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.143 إلى الوثيقتين    استنادافـيها فـيما يـتعلق بالتنقيحات المقترحة،         
ويرد .  أن تعـد مشـروع قواعـد مـنقّحة، آخـذة تلك المؤشرات في الحسبان            للأمانـة كـي يتسـنى     

ثم نــاقش الفــريق العــامل في دوراتــه السادســة     . A/CN.9/614 الــدورة في الوثــيقة  تلــكتقريــر 
 ١٤-١٠فييـــنا، (والســـابعة والأربعـــين ) ٢٠٠٧فـــبراير / شـــباط٩-٥نـــيويورك، (والأربعـــين 

، مشروع  )٢٠٠٨فبراير  / شـباط  ٩-٥نـيويورك،   (والثامـنة والأربعـين     ) ٢٠٠٧تمبر  سـب /أيلـول 
وترد . Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.145 يـرد في الوثيقتين      حسـبما صـيغة مـنقحة مـن القواعـد،         

 . على التوالي،A/CN.9/646و A/CN.9/641و A/CN.9/619تقارير تلك الدورات في الوثائق 

                                                                 
 .١٨٧-١٨٢، الفقرات )A/61/17 (١٧ العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم للجمعية الرسمية الوثائق (1) 
 .١٧٥ الفقرة ،)A/62/17 (١٧ والستون، الملحق رقم الثانية الدورة  نفسه،المرجع (2) 
 .٣١٦-٣٠٨ الفقرات ،)A/63/17( ١٧ الثالثة والستون، الملحق رقم   الدورة  نفسه،المرجع (3) 
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ا مشــروحا لصــيغة مــنقّحة مــن قواعــد الأونســيترال       المذكّــرة مشــروع هــذه وتتضــمن -٣
ــتنادا   مـــداولات الفـــريق العـــامل في دوراتـــه السادســـة والأربعـــين إلى الثامـــنة   إلىللتحكـــيم، اسـ

 التعلـيقات الـتي تلقـتها الأمانـة إبان المؤتمرات والاجتماعات التي نظمت     إلىوالأربعـين، وكذلـك    
 بخصوصذه المذكرة لكي ينظر فيها الفريق العامل وقد أُعدت ه.  موضوع تنقيح القواعدلمناقشة

 والإضافة A/CN.9/WG.II/WP.147القـراءة الثانـية للصـيغة المـنقحة مـن القواعد، بدلا من الوثائق               
Add.1، و A/CN.9/WG.II/WP.149،                ـا تـبدو أكـثر وضـوحا في اقـتراح مشـروع صيغة منقحةلأ 

وهذه المذكرة . على تلك الوثائق السابقة بـدلا مـن إضـافة شـروح وتعليقات         القواعـد، تامـة مـن     
أما .  مـن الصـيغة المنقحة من القواعد ومشاريع الأحكام الإضافية          ٤١ إلى   ١٨ مـن    المـواد تشـمل   

 .A/CN.9/WG.II/WP.151، فتتناولها الوثيقة ١٧إلى  ١مشاريع المواد من 
  

   مشروع صيغة منقَّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم                 -ثانيا  
    إجراءات التحكيم         -لثالث   القسم ا    

 بيان الدعوى   

  ]١[ ١٨المادة    
يرسـل المدعـي بـيان دعـواه كـتابة إلى المدعى عليه وإلى كل المحكَّمين              -١  

ويجــوز لــلمدعي أن يعتــبر    . في غضــون فــترة زمنــية تحددهــا هيــئة التحكــيم     
 . بيانا للدعوى٣ من المادة ٣إخطاره بالتحكيم بمقتضى الفقرة 

 :رج في بيان الدعوى التفاصيل التاليةتد -٢  

 اسما الطرفين وتفاصيل الاتصال ما؛ )أ(   

 بيان بالوقائع التي تدعم الدعوى؛ )ب(   

 المشاكل المطروحة؛ )ج(   

 سبيل الانتصاف الملتمس؛ )د(   

 .الأسس أو الحجج القانونية التي تدعم الدعوى )ه(   

أي عقد أو صك قانوني آخر ونسخة    تـرفَق ببـيان الدعـوى نسخة من          -٣  
وتــرفق ببــيان الدعــوى، قــدر الإمكــان، كــل المســتندات   . مــن اتفــاق التحكــيم

 .وأدلّة الإثبات الأخرى التي اعتمد عليها المدعي، أو يشار إليها فيه
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  ١٨ملاحظات على مشروع المادة                 
عــامل في دورتــه الــتعديلات الــتي اعــتمدها الفــريق ال ) ٣(و) ٢(و) ١(تجســد الفقــرات  -١

وقـــد اقترحـــت إضـــافة الجملـــة ). ١٥٤-١٤٧، الفقـــرات A/CN.9/619(السادســـة والأربعـــين 
بغية تناول الحالة التي يقرر فيها المدعي اعتبار إخطاره بالتحكيم بيان           ) ١(الأخـيرة مـن الفقـرة       

والغــرض مــن ذلــك هـو الســماح لــلمدعى بتأجــيل قـراره بشــأن مــا إذا كــان إخطــاره   . دعـوى 
حكـيم يشـكِّل بـيان دعـوى إلى أن تطلـب هيـئة التحكـيم مـن المدعي أن يقدم بيان دعواه،                     بالت

وإذا مـا اعــتمد الفــريق  . بـدلا مــن الاضــطرار إلى اتخـاذ ذلــك القــرار سـاعة الإخطــار بالتحكــيم   
انظــر الوثــيقة   (٣مــن المــادة  ) ج) (٤(العــامل تلــك الجملــة، وجــب عــندئذ حــذف الفقــرة       

A/CN.9/WG.II/WP.151١٢لفقرة ، ا.( 
  

 بيان الدفاع 

 ١٩المادة   

يرسـل المدعـى علـيه بيان دفاعه كتابة إلى المدعي وإلى كل واحد من                -١  
ويجوز للمدعى عليه   . المحكَّمـين في غضـون فـترة زمنـية تحددهـا هيـئة التحكيم             

 بــيان ٣ مــن المــادة ٥أن يعتــبر رده عــلى الإخطــار بالتحكــيم بمقتضــى الفقــرة  
 ]٢[. دفاع

من  )ه(و) د(و) ج(و) ب(يـدرج في بـيان الدفاع رد على التفاصيل         -٢  
وينبغي أن ترفق ببيان الدفاع، قدر ). ١٨ مـن المادة  ٢الفقـرة   (بـيان الدعـوى     

الإمكـان، كـل المسـتندات وأدلـة الإثـبات الأخـرى الـتي اعـتمد علـيها المدعى                   
 .عليه، أو يشار إليها فيه

بـيان دفاعه، أو في مرحلة لاحقة من      يجـوز لـلمدعى علـيه أن يقـدم في            -٣  
إجـراءات التحكـيم إذا قـررت هيئة التحكيم أن التأخر مبرر في تلك الظروف،      

ناشئة عن : ١الخيار [دعـوى مقابلـة أو أن يعـتمد عـلى دعـوى لغـرض المقاصة         
شــريطة أن : ٢الخــيار .] [العلاقــة القانونــية ذاــا، ســواء أكانــت تعاقديــة أم لا 

 ]٣[.]  اتفاق التحكيمتندرج ضمن نطاق

ــرة   -٤   ــام الفقـ ــبق أحكـ ــادة  ٢تنطـ ــن المـ ــة   ١٨ مـ ــوى المقابلـ ــلى الدعـ  عـ
 .والدعوى المعتمد عليها لغرض المقاصة
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  ١٩ملاحظات على مشروع المادة                 
مـن أجـل معالجـة الحالـة التي يقرر          ) ١(يقـترح أن تضـاف الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة               -٢

انظــــر الوثــــيقة (ه عــــلى الإخطــــار بالتحكــــيم بــــيان دفاعــــه فــــيها المدعــــى علــــيه اعتــــبار رد
A/CN.9/WG.II/WP.151 ١٢، الفقرة.( 

حكمـا بشأن المقاصة وعلى أن يمتد  ) ٣(واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تتضـمن الفقـرة              -٣
أو المقاصة، في بعض الحالات، المقابلة اختصـاص هيـئة التحكـيم فـيما يـتعلق بالـنظر في الدعاوى            

 قـد الـذي نشـأت مـنه الدعـوى الأصـلية وأن ينطـبق عـلى نطـاق أوسـع من الحالات                       ليـتجاوز الع  
)A/CN.9/614    ؛ و ٩٤ و ٩٣، الفقـرتانA/CN.9/619    ومـن أجـل تمديد    ). ١٦٠-١٥٧، الفقـرات

التي كانت واردة " ناشئة عن نفس العقد" عن العبارة   ١نطـاق الاختصـاص، اسـتعيض في الخيار         
ناشــئة عـن العلاقـة القانونــية ذاـا، سـواء أكانــت     "العـبارة   لــتلك الفقـرة ب ١٩٧٦في صـيغة سـنة   
، فهـو يجسـد اقـتراحا مفاده أن هذا          ٢أمـا الخـيار     ). ١٥٧، الفقـرة    A/CN.9/619" (تعاقديـة أم لا   

الحكـم لا ينـبغي أن يشـترط أن تكون هناك صلة بين الدعوى والدعوى المقابلة أو المقاصة، وأن              
 ).١٥٨، الفقرة A/CN.9/619(ر هيئة التحكيم يترك البت في هذه المسألة لتقدي

  
 تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع      

 ]٤[ ٢٠المادة   

يجـوز لأي طـرف خـلال إجـراءات التحكيم تعديل أو استكمال بيان دعواه أو        
ــئة التحكــيم أن مــن غــير       ــة، إلاّ إذا رأت هي ــا في ذلــك دعــواه المقابل دفاعــه، بم

      ر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر لجميع المناسـب إجـازة الـتعديل لتأخ
ولكن، لا يجوز تعديل أو استكمال      . الأطـراف الأخرى أو لأية ظروف أخرى      

 .بيان الدعوى بحيث يخرج ذلك البيان بعد تعديله عن نطاق اتفاق التحكيم
  

  ٢٠ملاحظات على مشروع المادة                 
ــادة      -٤ ــامل مضــمون مشــروع الم ــريق الع ــتمد الف ــين    ٢٠اع ــة والأربع ــه السادس  في دورت
)A/CN.9/619    اتفاق"التحكيم و" شرط" واتسـاقا مع القرار بعدم التمييز بين         ).١٦١، الفقـرة "

اللتان كانتا واردتين في " شرط التحكيم"، حذفـت كلمـتا      ))ج) (٣ (٣انظـر المـادة     (التحكـيم   
إلى الجملــة الثانــية " تكمالأو اســ"ويقــترح أن تضــاف الكلمـتان  . ٢٠الجملـة الثانــية مــن المـادة   

 .٢٠حرصا على الاتساق مع الصيغة التي اعتمدت في الجملة الأولى من المادة 
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 الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم 

 ]٥[ ٢١المادة   

يجـوز لهيـئة التحكـيم البـت في اختصاصـها، بمـا في ذلـك البت في أي                    -١  
لهذا الغرض، ينظَر إلى  و. اعتراضـات تـتعلق بوجـود اتفـاق التحكيم أو صحته          

شـرط التحكـيم الـذي يشـكِّل جـزءا من عقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عن                
 وأي قـرار يصـدر عـن هيـئة التحكـيم بـبطلان العقــد       . شـروط العقـد الأخـرى   

 .لا يترتب عليه في حد ذاته بطلان شرط التحكيم

يم يقــدم الدفــع بعــدم اختصــاص هيــئة التحكــيم في موعــد أقصــاه تقــد  -٢  
أو دعوى بغرض المقاصة، في الرد مقابلة بـيان الدفـاع أو، فيما يتعلق بدعوى       

وليس هناك ما يمنع الطرف     . أو الدعوى لغرض المقاصة   قابلة  عـلى الدعوى الم   
ــنه     أمــا الدفــع  . مــن تقــديم ذلــك الدفــع لكونــه عــين محكَّمــا أو شــارك في تعيي

رد أن تــثار أثــناء بــتجاوز هيــئة التحكــيم نطــاق ســلطتها، فيجــب إبــداؤه بمج ــ 
ــتجاوز نطــاق ســلطته      ــزعم بأــا ت ــتي ي ــئة . إجــراءات التحكــيم المســألة ال ولهي

التحكـيم، في كلـتا الحالـتين، أن تقـبل دفعـا يقـدم بعـد هذا الموعد إذا اعتبرت          
 .أن التأخير له ما يبرره

يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تفصـل في أي دفـع مـن الدفـوع المشـار إليها                     -٣  
ــئة .  إمــا كمســألة أولــية وإمــا في قــرار بشــأن وجاهــة الدفــع   ٢فقــرة في ال ولهي

التحكــيم أن تمضــي في إجــراءات التحكــيم وأن تصــدر قــرارا، بصــرف الــنظر  
 .عن أي طعن في اختصاصها لم تبت فيه المحكمة بعد

  
  ٢١ملاحظات على مشروع المادة                 

ق العامل ومفاده أن الفقرتين الـرأي الـذي أعـرب عـنه الفري    ) ١(يجسـد مشـروع الفقـرة       -٥
 من قانون ١٦مـن المـادة   ) ١( ينـبغي أن تعـاد صـياغتهما وفقـا للفقـرة      ٢١مـن المـادة     ) ٢(و) ١(

بغية توضيح أن هيئة ") القـانون النموذجي ("الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الـدولي           
وأن تبــت في تلــك التحكــيم لهــا صــلاحية إثــارة مســائل تــتعلق بوجــود ونطــاق اختصاصــها هــي  

 ) ٢(وقــــد اعــــتمد الفــــريق العــــامل مضــــمون الفقــــرة  ). ٩٧، الفقــــرة A/CN.9/614(المســــائل 
)A/CN.9/619    ٢١من المادة ) ٤(، الـتي تحـل محـل الفقـرة          )٣(وتتضـمن الفقـرة     ). ١٦٣، الفقـرة 

ــادة ) ٣(، حكمــا يتســق مــع الفقــرة  ١٩٧٦مــن صــيغة القواعــد لســنة    مــن القــانون ١٦مــن الم
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، A/CN.9/619؛  ١٠٢-٩٩، الفقرات   A/CN.9/614(ي، وفقـا لمناقشـات الفـريق العامل         الـنموذج 
 ).١٨، الفقرة A/CN.9/641؛ ١٦٤الفقرة 

  
 البيانات المكتوبة الأخرى 

 ]٦[ ٢٢المادة   

تعـين هيــئة التحكــيم البـيانات المكــتوبة الأخــرى، بالإضـافة إلى بــيان الدعــوى      
ف تقديمها أو يجوز لها تقديمها، وتحدد    وبـيان الدفـاع، الـتي يجـب عـلى الأطـرا           

 .ميعاد تقديم هذه البيانات
  

  ٢٢ملاحظات على مشروع المادة                 
، وقـد اعتمد  ١٩٧٦ مستنسـخة مـن دون تعديـل مـن صـيغة القواعـد لسـنة          ٢٢المـادة    -٦

 ).١٩، الفقرة A/CN.9/641(الفريق العامل مضموا في دورته السابعة والأربعين 
  

 المدد 

 ]٧[ ٢٣دة الما  

بما (يجـب ألا تـتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة                
ومع ذلك يجوز . خمسـة وأربعـين يوما  ) في ذلـك بـيان الدعـوى وبـيان الدفـاع        

 .لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبررا لذلك
  

  ٢٣ملاحظات على مشروع المادة                 
، وقـد اعتمد  ١٩٧٦ تعديـل مـن صـيغة القواعـد لسـنة       مستنسـخة مـن دون    ٢٣المـادة    -٧

 ).٢٠، الفقرة A/CN.9/641(الفريق العامل مضموا في دورته السابعة والأربعين 
  

 أدلة الإثبات 

 ]٨[ ٢٤المادة   

يقـع عـلى كـل طـرف عـبء إثـبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد                    -١  
 .دعواه أو دفاعه

 ]حذفت[ -٢  
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حكـيم أن تطلـب مـن الأطـراف في أي وقـت أثـناء إجراءات              لهيـئة الت   -٣  
التحكـيم أن تقـدم، خـلال المـدة الـتي تحددها، وثائق أو مستندات أو أي أدلة          

 .أخرى
  

  ٢٤ملاحظات على مشروع المادة                 
 المستنسـختين من  ٣ و١اعـتمد الفـريق العـامل في دورتـه السـابعة والأربعـين الفقـرتين                -٨

ــيغة ال  ــنة دون تعديـــل مـــن صـ ــد لسـ ــرتان A/CN.9/641 (١٩٧٦قواعـ وقـــد ). ٢٦ و٢١، الفقـ
 وفقــا ١٩٧٦ الــتي كانــت واردة في صــيغة القواعــد لســنة  ٢٤مــن المــادة ) ٢(حذفــت الفقــرة 

للـرأي السـائد لـدى الفـريق العـامل والذي مفاده أن من غير المعمول به عمليا أن تشترط هيئة                  
 ).٢٥-٢٢، الفقرات A/CN.9/641(التحكيم على الأطراف أن تقدم ملخصا للوثائق 

  
 ]٩[المرافعات والشهود والخبراء  

 ٢٥المادة   

في حالــة المــرافعة الشــفوية، تــبلّغ هيــئة التحكــيم الطــرفين قــبل جلســة   -١  
 ]١٠[.المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكاا

طراف في ظروف   يجـوز سمـاع الشهود والخبراء الذين تقدمهم الأ   - مكـررا  ١  
ولأغراض هذه القواعد، يشمل الشهود أي فرد يدلي       . تحددهـا هيـئة التحكيم    

أمـام هيـئة التحكـيم بشـهادة في أي مسـألة وقائعـية سواء أكان ذلك الفرد أم                   
 ]١١. [لم يكن طرفا في التحكيم

ــئة        -٢   ــإبلاغ هي ــوم كــل طــرف ب ــرر سمــاع الشــهود والخــبراء، يق إذا تق
 الأخــرى، قـبل انعقــاد جلســة أداء الشــهادة بخمســة  التحكـيم وكــل الأطــراف 

عشـــر يومـــا عـــلى الأقـــل، بأسمـــاء الشـــهود والخـــبراء الذيـــن يعـــتزم تقديمهـــم   
ــيه بشــــهادام واللغــــات الــــتي    ــيدلون فــ وعناويــــنهم والموضــــوع الــــذي ســ

 .سيستخدموا في أداء الشهادة

وية التي تعـد هيـئة التحكـيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشف            -٣  
تقــدم في جلســة المــرافعة ولحفــظ محضــر لجلســة المــرافعة، وذلــك إذا رأت أن     
ظـروف الدعـوى تقتضـي تلـك الـترجمة أو ذلـك المحضـر، أو إذا اتفق الطرفان         
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عــلى ذلــك وأبلغــا اتفاقهمــا عــلى ذلــك إلى الهيــئة قــبل انعقــاد الجلســة بخمســة  
 ]١٠[. عشر يوما على الأقل

 الشـفوية مغلقـة، مـا لم تـتفق الأطـراف على      تكـون جلسـات المـرافعة     -٤  
ــك  ــن     . خــلاف ذل ــن أي شــاهد أو أي عــدد م ــئة التحكــيم أن تطلــب م ولهي

الشـهود الخـروج مـن قاعـة الجلسـة أثـناء إدلاء شـهود آخـرين بشـهادام، ما                    
ولهـا حرية تحديد  . عـدا في الحالـة الـتي يكـون فـيها الشـاهد طـرفا في التحكـيم             

 ]١٢[. لشهود والخبراءالطريقة التي يستجوب ا ا

يجـوز أيضـا تقديم الشهود والخبراء شهادم في شكل بيانات مكتوبة             -٥  
ــي      ــائل لا تقتضـ ــفوية بوسـ ــيانات شـ ــكل بـ ــيعام وكذلـــك في شـ ــل توقـ تحمـ

 ]١٣[. حضورهم في جلسة الاستماع

هيـئة التحكـيم هـي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها، ووجود        -٦  
ــين   ــنها وب ــيل      صــلة بي ــذه الصــلة، وأهمــية الدل ــتفاء ه  موضــوع الدعــوى أو ان

 ]١٠[.المقدم
  

  ٢٥ملاحظات على مشروع المادة                 
 تتناول ٢٥مـن أجـل تجسـيد القـرار الـذي اتخذه الفريق العامل بشأن توضيح أن المادة            -٩

ــادتين       ــل الم ــترح تعدي ــنهم الأطــراف، اق ــن تعي ، A/CN.9/641 (٢٥ و٢٤الشــهود والخــبراء الذي
أدلــة الإثــبات "، كــان عــنوان المــادتين ١٩٧٦وفي صــيغة القواعــد لســنة ). ٦١ و٢٧لفقــرتان ا

ولعـلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان يمكن، توخيا للوضوح،             ". والمـرافعات الشـفوية   
". المرافعات والشهود والخبراء   "٢٥وعـنوان المادة    " أدلـة الإثـبات    "٢٤أن يكـون عـنوان المـادة        

 بغـية توضيح أا  ٢٥ح إدراج الإشـارة إلى الخـبراء، كـلما كـان ذلـك مناسـبا، في المـادة                   ويقـتر 
 تنطــبق عــلى الشــهود الخــبراء، مثــلما اقــترح الفــريق العــامل ذلــك في دورتــه الســابعة والأربعــين 

)A/CN.9/641 ٢٧، الفقرة.( 

لسنة فهـي مستنسـخة دون تعديـل مـن صـيغة القواعـد           ) ٦(و) ٣(و) ١(أمـا الفقـرات      -١٠
ــه الســابعة والأربعــين     ١٩٧٦ ــامل مضــموا في دورت ــريق الع ، A/CN.9/641(، وقــد اعــتمد الف

 ).٤٥ و٣٩ و٢٨الفقرات 

، فهـي تجسـد القـرار الـذي اتخذه الفريق العامل بإدراج حكم     ) مكـررا ١(وأمـا الفقـرة      -١١
ا أن تستمع إلى يؤكـد الصـلاحية التقديرية لهيئة التحكيم في تحديد الظروف التي يمكنها في ظله    
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الشـهود والخـبراء وتقريـر أن أي شـخص، بمـن في ذلك أي طرف في التحكيم يشهد أمام هيئة         
ــبغي أن يعـــامل كشـــاهد بمقتضـــى القواعـــد    ــرة A/CN.9/641(التحكـــيم، ينـ وقـــد ). ٣٨، الفقـ

ــلملاحظة الــتي مفادهــا أن مــن الأفضــل أولا   ) ٢(أُدرجــت هــذه الفقــرة قــبل الفقــرة    مــراعاة ل
 الـتي يمكـن في ظلها الاستماع إلى الشهود والخبراء والصلاحية التقديرية لهيئة          وصـف الظـروف   

 التحكــيم فــيما يـــتعلق بالاســتماع إلى الشـــهود والخــبراء، مثـــلما هــو مبـــين حالــيا في الفقـــرة       
 ، وبعدهـا فقـط يمكـن التوسـع في التفاصـيل الإجرائـية فيما يتعلق بالشهود والخبراء                ) مكـررا  ١(
)A/CN.9/641مــن أجــل إيجــاد " لأغــراض هــذه القواعــد"وقــد أُدرجــت العــبارة ). ٣٤فقــرة ، ال

معـيار أكـثر حـيادا، وخاصة في الدول التي يحظَر فيها على الطرفين أن يدليا بأقوالهما كشهود        
)A/CN.9/641 ــرتان ــب     ). ٣٨ و٣١، الفق ــية تجن ــئات الشــهود، بغ ــثلة لف ولا يشــمل الحكــم أم

 ).٣٢، الفقرة A/CN.9/641(خطر التفسير التقييدي 

مـا عدا في الحالة  "العـبارة   ) ٤(وقـد اقـترح أن تضـاف إلى الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة                  -١٢
 ، بغـية مـراعاة كـون الطرف الذي يظهر كشاهد           "الـتي يكـون فـيها الشـاهد طـرفا في التحكـيم            

ثر لا ينـبغي أن يطلب منه الانسحاب أثناء شهادة الشهود الآخرين حيث إن ذلك يمكن أن يؤ                
 ).٤١، الفقرة A/CN.9/641(في قدرة ذلك الطرف على عرض قضيته 

 ولعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فـيما إذا كـان الـتعديل المقـترح إدخاله على الفقرة               -١٣
ــرأي الــذي مفــاده أن الفقــرة   ) ٥( ــناول ال ــة   ) ٥(يت ينــبغي ألا تقتصــر عــلى الــنص عــلى أن أدل

كل بـيان مكـتوب وموقَّـع وإنمـا الـنص أيضـا عـلى جواز                الشـهود والخـبراء يجـوز تقديمهـا في ش ـ         
 ).٤٣، الفقرة A/CN.9/641(تقديم بيانات شفوية بوسائل لا تتطلب حضورهم شخصيا 

  
 التدابير المؤقتة  

 ]١٤[ ٢٦المادة   

 .يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدابير مؤقّتة بناء على طلب طرف -١  

 تأمر بموجبه هيئة التحكيم طرفا، في  الـتدبير المؤقـت هو أي تدبير وقتي        -٢  
 :أي وقت يسبق إصدار قرار التحكيم الذي يبت في المنازعة ائيا، بما يلي

أن يـبقي الحـال عـلى مـا هـو علـيه أو يعيده إلى ما كان عليه           )أ(   
 إلى حين البت في المنازعة؛ أو
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أن يــتخذ إجــراء يحــول دون تعــريض عملــية التحكــيم ذاــا     )ب(   
ــنع عــن اتخــاذ إجــراء يمكــن أن     لضــرر  أو مســاس حــالي أو وشــيك، أو أن يمت

 يعرض عملية التحكيم لذلك الضرر أو المساس؛ أو

أن يوفّـــر وســـيلة لـــلمحافظة عـــلى الموجـــودات الـــتي يمكـــن    )ج(   
 بواسطتها تنفيذ قرار لاحق؛ أو

أن يحـافظ عـلى الأدلـة التي قد تكون هامة وجوهرية في حل            )د(   
 .النـزاع

يــتعين عــلى الطــرف الــذي يطلــب الــتدبير المؤقّــت بمقتضــى الفقــرات   -٣  
 أو بمقتضـى الأمـر المؤقـت المشـار إليه     ٢مـن الفقـرة    ) ج(و) ب(و) أ(الفرعـية   

 : أن يقنع هيئة التحكيم٥في الفقرة 

بــأن عــدم إصــدار الــتدبير يــرجح أن يحــدث ضــررا لا يمكــن    )أ(   
، وبأن هذا الضرر يفوق بكثير    جـبره بصـورة وافـية مـن خـلال مـنح تعويضات            

 الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما أُصدر؛

بــأن هــناك احــتمالا معقــولا أن يفــوز الطــرف الطالــب بــناء    )ب(   
ولا يجـوز للقرار المتعلق ذا الاحتمال أن يمس بما تتمتع          . عـلى وقـائع المطالـبة     

 .ديرية في اتخاذ أي قرار لاحقبه هيئة التحكيم من صلاحية تق

 فــيما يــتعلق بطلــب استصــدار تدبــير مؤقــت بمقتضــى الفقــرة الفرعــية    -٤  
) ب(و) أ) (٣(، لا تنطـبق المقتضـيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين            )د) (٢(

 .إلا بقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسبا

طــرف إذا قــررت هيــئة التحكــيم أن إفشــاء طلــب تدبــير مؤقــت لل       -٥  
المسـتهدف بذلـك الـتدبير من شأنه أن يحبط الغرض من التدبير، ليس في هذه              
القواعـد مـا يمـنع الهيئة، عندما تصدر إخطارا بذلك الطلب إلى ذلك الطرف،         

وتمنح . مـن إصـدار أمـر مؤقـت بألا يحبط الطرف الغرض من التدبير المطلوب       
رض قضيته ثم   هيـئة التحكـيم ذلـك الطـرف أقـرب فرصة ممكنة عمليا لكي يع              

 ]١٥[. تقرر ما إذا كانت ستمنح التدبير المؤقت

يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تعـدل أو تعلـق أو تـنهي تدبيرا مؤقتا أو أمرا                    -٦  
 كانـت قـد أصـدرته، وذلـك بـناء على طلب من أي      ٥مشـارا إلـيه في الفقـرة       
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طــرف أو، في ظــروف اســتثنائية وبعــد إشــعار الأطــراف مســبقا، بمــبادرة مــن  
 .ة التحكيم ذااهيئ

يجـوز لهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب تدبيرا مؤقتا أو أمرا         -٧  
 . بتقديم ضمانة مناسبة بشأن ذلك التدبير أو الأمر٥مشارا إليه في الفقرة 

يجــوز لهيــئة التحكــيم أن تلــزم أي طــرف بالإفصــاح بســرعة عــن أي    -٨  
في طلب التدبير المؤقت أو الأمر تغـيير جوهـري في الظـروف الـتي استند إليها           

 . أو إصداره٥المشار إليه في الفقرة 

ــيه في      -٩   ــتا أو أمــرا مشــارا إل ــيرا مؤق يــتحمل الطــرف الــذي يطلــب تدب
ــتدبير أو    ٥الفقــرة  ــيها ذلــك ال  مســؤولية أي تكالــيف وتعويضــات يتســبب ف

 الأمـر لأي طـرف، إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي              
ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر منح . في تلـك الظـروف إصـدار التدبير أو الأمر      

 .تلك التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات

الطلـب الـذي يقدمـه أي طرف إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة               -١٠  
لتحكيم  لا يعتبر مناقضا لاتفاق ا٥أو لاستصـدار الأمـر المشـار إلـيه في الفقرة      

 ]١٦[. أو نزولا عن ذلك الاتفاق
  

  ٢٦ملاحظات على مشروع المادة                 
 عـلى غـرار الأحكـام بشـأن التدابير     ٩ إلى ٦ والفقـرات  ٤ إلى   ١لقـد صـيغت الفقـرات        -١٤

وقد اعتمد الفريق العامل مضمون     . المؤقـتة الـواردة في الفصـل الرابع ألف من القانون النموذجي           
الأمـر المشار إليه  "، فـيما عـدا إضـافة العـبارة       )٥١-٤٦، الفقـرات    A/CN.9/641(تلـك الفقـرات     

 ).٥(، التي أدرجت لغرض تحقيق الاتساق مع الفقرة الجديدة المقترحة )"٥(في الفقرة 

وقـد لاحـظ الفـريق العـامل أن الفصـل الرابع ألف من القانون النموذجي يتناول الأوامر        -١٥
رة تعبر عن المفهوم الذي مفاده أن هيئة التحكيم مخولة الأولـية واتفـق عـلى الـنظر في مشـروع فق      

 اتخـاذ الـتدابير المناسـبة لمـنع إحـباط الـتدبير المؤقـت الـذي طُلـب والـذي قد تأمر به هيئة التحكيم                 
)A/CN.9/641  والجديـر بالذكـر أن الفـريق العــامل يـرى عمومـا أنـه، مـا لم يحظــر        ). ٦٠، الفقـرة

حكيم ذلك، واعتبارا للنطاق الفسيح من الصلاحية التقديرية التي القـانون الـذي يحكـم إجـراء الت       
، لا تمنع   ١٥مـن المـادة     ) ١(يحـق لهيـئة التحكـيم ممارسـتها في تسـيير الإجـراءات بمقتضـى الفقـرة                  

 ).٥٩، الفقرة A/CN.9/641(القواعد في حد ذاا هيئةَ التحكيم من إصدار أوامر أولية 
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 ١٩٧٦ من صيغة القواعد لسنة      ٢٦من المادة   ) ٣( الفقرة   فهي توافق ) ١٠(أمـا الفقـرة      -١٦
). ٥٢، الفقرة   A/CN.9/641(الـتي كـان الفـريق العـامل قـد اتفـق عـلى الاحـتفاظ ـا في القواعد                     

 ).٥(توخيا للاتساق مع الفقرة " ٥طلب أمر مشار إليه في الفقرة "ويقترح أن تضاف العبارة 
  
 حكيمالخـبـراء الذين تعينهم هيئة الت  

 ]١٧[ ٢٧المادة    

يجـوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن      -١  
وترسـلُ إلى الأطـراف صـورة مـن التفويض الذي     . مسـائل معيـنة تحددهـا الهيـئة      

 .أسند إلى الخبير كما حددته هيئة التحكيم

نـزاع وتمكّنه من فحص    تقـدم الأطراف إلى الخبير المعلومات المتصلة بال        -٢  
وكل خلاف بين . أو معايـنة مـا يطلـبه منها من وثائق أو بضائع تتصل بالنـزاع     

أحـد الأطـراف والخـبير بشـأن صـلة المعلومـات أو الوثـائق أو البضـائع المطلوب          
 .تقديمها بالنـزاع يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه

ر تسلّمه منه إلى كل ترسـل هيـئة التحكـيم صـورة مـن تقريـر الخـبير إث ـ          -٣  
ولكل طرف الحق . طـرف مـع إتاحـة الفرصـة لــه لإبـداء رأيـه في التقرير كتابة              

 .في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره

يجـوز بعـد تقـديم تقريـر الخـبير وبناء على طلب أي طرف سماع أقوال                 -٤  
ــتاح للأطــراف فرصــة حضــورها واســتجواب     .  الخــبيرهــذا الخــبير في جلســة ت

ويجـوز لأي طرف أن يقدم في هذه الجلسة شهودا من الخبراء ليدلوا بشهادام           
 .٢٥وتطبق على هذا الإجراء أحكام المادة . في المسائل موضوع النـزاع

  
  ٢٧ملاحظات على مشروع المادة                 

ضيح أن  إلى تو  ٢٧إلى عنوان المادة    " الذين تعينهم هيئة التحكيم   "تسـعى إضـافة العـبارة        -١٧
 ).٦١، الفقرة A/CN.9/641( على الخبراء الذين تعينهم المحاكم ٢٧التركيز منصب في المادة 
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 التخلّف  

 ٢٨المادة   

إذا تخلـف المدعـي دون عـذر مقـبول عـن تقـديم بيان                )أ( -١   
 هيــئة التحكــيم، المحــددة في هــذه القواعــد أو الــتي حددــا  دعــواه خــلال المــدة  
ذه الهيـئة أمـرا بإاء إجراءات التحكيم، ما لم يرفع المدعى            وجـب أن تصـدر ه ـ     

 ؛مقابلةعليه دعوى 

ــيان     )ب(    وإذا تخلــف المدعــى علــيه دون عــذر مقــبول عــن تقــديم ب
ــئة التحكــيم،  المحــددة في هــذه القواعــد أو الــتي حددــا  دفاعــه خــلال المــدة   هي

، دون أن تعتبر    وجـب أن تصـدر هـذه الهيـئة أمـرا باسـتمرار إجراءات التحكيم              
؛ وتنطبق أحكام هذه الفقرة     المدعيلادعاءات  هـذا الـتخلّف في حـد ذاته قبولا          

أو دعوى  مقابلة  الفرعـية أيضـا عـلى تخلف المدعي عن تقديم دفاع إزاء دعوى              
 .لغرض المقاصة

إلى هــذه القواعــد إذا دعــي طــرف عــلى وجــه صــحيح وفقــا لأحكــام   -٢  
ــرافع   ــذر    الشــفةحضــور إحــدى جلســات الم وية وتخلّــف عــن الحضــور دون ع

 .مقبول، جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في إجراءات التحكيم

 تقديممن أحد الأطراف    وجـه صحيح    إذا طلبـت هيـئة التحكـيم عـلى           -٣  
 وتخلّـف دون عـذر مقـبول عن تقديمها    أو مسـتندات أو أي أدلّـة أخـرى     وثـائق   

حكيم إصدار قرار التحكيم بناء على      خـلال المـدة المحـددة لذلـك، جـاز لهيئة الت           
 ]١٩[ .الأدلة الموجودة أمامها

  
  ٢٨ملاحظات على مشروع المادة                 

إلى ) ١(لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي أن تعاد هيكلة الفقرة                      -١٨
ف عن  الحالـة الـتي يكـون فـيها المدعـى علـيه قـد تخل              ) أ(جـزأين، بحيـث تتـناول الفقـرة الفرعـية           

الحالة التي يكون فيها المدعى عليه قد تخلف      ) ب(إبـلاغ بـيان دعـواه؛ وتتـناول الفقـرة الفرعية            
عـن إبـلاغ بـيان دفاعه، وتنطبق كذلك على الحالة التي يكون فيها المدعي قد تخلف عن إبلاغ      

وذجي  من القانون النم٢٥ويتبع ذلك المقترح بنية المادة  . مقابلـة بـيان دفاعـه ردا عـلى دعـوى          
)A/CN.9/641 ٦٢، الفقرة.( 
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ــرة  -١٩ ــلمة   )٣(وفي الفقـ ــن الكـ ــتعاض عـ ــترح أن يسـ ــائق"، يقـ ــبارة " وثـ ــائق أو "بالعـ وثـ
بغــية تجســيد قــرار الفــريق العــامل بشــأن تحقــيق الاتســاق بــين    " مســتندات أو أي أدلــة أخــرى 
 ).٦٤، الفقرة A/CN.9/641() ٣ (٢٨و) ٣ (٢٤العبارتين الواردتين في المادتين 

  
 إاء المرافعة  

 ]٢٠[ ٢٩المادة   

ــئة التحكــيم أن تستفســر مــن   -١   ــا إذا كــان الأطــراف لهي ــة لديهــا عم أدل
ن لسـماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء ا، فإذا  وأخـرى لـتقديمها أو شـهود آخـر        

 .كان الجواب نفيا، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إاء المرافعة

لقــاء نفســها أو بــناء عــلى طلــب أحــد  لهيــئة التحكــيم أن تقــرر، مــن ت  -٢  
التحكيم، إذا قرار  إعـادة فـتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور            الأطـراف،   

 .رأت ضرورة ذلك نظرا لوجود ظروف استثنائية
  

  ٢٩ملاحظات على مشروع المادة                 
، وقــد اعــتمد  ١٩٧٦ مستنســخة بــدون تعديــل مــن صــيغة القواعــد لســنة    ٢٩المــادة  -٢٠

 ).٦٥، الفقرة A/CN.9/641(ل مضموا في دورته السابعة والأربعين الفريق العام
  

      الاعتراض    التنازل عن حق 

 ]٢١ [٣٠المادة   

 شـرط مــن   أيحكــم مـن أحكــام هـذه القواعــد أو  أي الطـرف الــذي يعـلم أنّ     
ــبادر إلى   مخالفــته شــروطها قــد تمّــت   ويســتمر مــع ذلــك في التحكــيم دون أن ي

 دون تأخـر لا مبرر له، أو في غضون فترة زمنية   لفـة الاعـتراض عـلى هـذه المخا   
 .قد تنازل عن حقّه في الاعتراضأنه  يعتبر محددة إذا وضعت حدود زمنية،

  
  ٣٠ملاحظات على مشروع المادة                 

 القرار الذي اتخذه الفريق العامل بشأن جعل الصيغة         ٣٠تجسـد الـتعديلات على المادة        -٢١
ــادة   ــواردة في المـ ــقة٣٠الـ ــادة     متسـ ــواردة في المـ ــيغة الـ ــع الصـ ــنموذجي   ٤ مـ ــانون الـ ــن القـ   مـ

)A/CN.9/641 ٦٧، الفقرة.( 
  



 

 16 
 

 A/CN.9/WG.II/WP.151/Add.1

    التحكيم     قرار   -القسم الرابع      
 القرارات 

 ]٢٢[ ٣١المادة   

تصــدر هيــئة  عــندما يكــون هــناك أكــثر مـن محكّــم واحــد،  :١الخـيار   -١  
لم تتفق الأطراف ، ما بأغلبية المحكّمينأي قـرار تحكـيم أو قرار آخر   التحكـيم   

 .على غير ذلك

 عـندما يكـون هـناك أكثر من محكّم واحد، ولم يتوصل           :١، الـبديل    ٢الخـيار     
المحكّمـون إلى أغلبـية بشـأن جوهـر المنازعة، أصدر رئيس المحكّمين وحده أي               

 عــندما يكــون هــناك أكــثر مــن محكّــم  :٢الــبديل . قــرار تحكــيم أو قــرار آخــر
لى أغلبـية بشـأن جوهر المنازعة، أصدر رئيس         واحـد، ولم يتوصـل المحكمـون إ       

المحكمـين وحـده أي قــرار تحكـيم أو قـرار آخــر، إذا اتفقـت الأطـراف مســبقا       
 .على ذلك

ــتعلق بمســائل الإجــراءات، يجــوز أن يصــدر القــرار مــن     -٢   ــيما ي ــيس ف  رئ
ذلك، ويكون  ب هيـئة التحكيم     أذنـت  وحـده إذا لم تـتوافر الأغلبـية أو           المحكّمـين 
 .، إذا ما اقتضى الأمر ذلكر قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيمهذا القرا

  
  ٣١ملاحظات على مشروع المادة                 

نظـرا لعـدم وجـود توافـق في الآراء حـول مسـألة عملـية اتخـاذ القـرارات التي ينبغي أن                  -٢٢
 ١ الخيار   ويتبع. تتـبعها هيـئة التحكـيم، طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانة أن تعد مشاريع بديلة                 

ــواردة في المــادة   ــية مــع إتاحــة     ٢٩الصــيغة ال ــنموذجي بالإشــارة إلى ــج الأغلب  مــن القــانون ال
 من ١أمـا البديل  ). ٧٦ و٧٣، الفقـرتان    A/CN.9/641(إمكانـية خـروج الأطـراف عـن الحكـم           

، فهـو ينص على أن يصدر رئيس المحكمين لوحده قرار التحكيم في حال عدم وجود    ٢الخـيار   
، فهـو يجسـد المقـترح الذي مفاده أن الحل         ٢وأمـا الـبديل     ). ٧١، الفقـرة    A/CN.9/641(أغلبـية   

 المتمـثل في رئـيس المحكمـين لا ينـبغي تطبـيقه إلا إذا اتفقـت الأطـراف عـلى اختـيار ذلـك الحــل           
)A/CN.9/641 ٧٥، الفقرة.( 
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 شكل قرار التحكيم وأثره 

 ٣٢ المادة  

 منفصلة بشأن مسائل قـرارات تحكيم  يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تصـدر       -١  
ويكـــون لـــتلك القـــرارات ذات الصـــفة القانونـــية . مخـــتلفة في أوقـــات مخـــتلفة

 ]٢٣[. والمفعول اللذين يكونان لأي قرار تحكيم آخر تصدره هيئة التحكيم

 ة وملـــزم ةكـــون ائـــي ت التحكـــيم كـــتابة، و ات قـــرار  كـــلصـــدرت -٢  
 دون   كـل قـرارات التحكيم     نفـيذ بالمـبادرة إلى ت   وتـتعهد الأطـراف     . للأطـراف 

 في أي شــكل مــن أشــكال  تعتــبر الأطــراف قــد تنازلــت عــن حقهــا    و.تأخــر
، ما هيـئة مختصة أخرى  محكمـة أو    أي  الاسـتئناف أو المـراجعة أو الطعـن أمـام           

 ولا يجـوز التـنازل عن حق        .دام يمكـن إجـراء ذلـك التـنازل بصـورة صـحيحة            
 ]٢٤[. راف على ذلكطلب إلغاء قرار تحكيم إلا إذا اتفقت الأط

 تكن الأطراف قد  القرار، ما لم أسباب هيـئة التحكـيم  تذكـر يجـب أن     -٣  
 ]٢٥[ .ذكر أسبابه على عدم اتفقت

ذلــك القــرار أن يشــتمل  التحكــيم، ويجــب قــرارعــلى ع المحكّمــون يوقّــ -٤  
 . التحكــيمفــيهجــرى المكــان الــذي الــذي صــدر فــيه وأن يذكــر تاريخ الــعــلى 

 تذكَر ولم يوقّع أحدهم، وجب أن ك أكثر من محكَّم واحد   وعـندما يكـون هـنا     
 ]٢٦[ .في القرار أسباب عدم التوقيع

يفرض  الأطراف أو عندما      كل  بموافقة  علـنا  يجـوز نشـر قـرار التحكـيم        -٥  
واجـب قـانوني عـلى طـرف نشـر ذلـك القـرار وبقـدر ما يفرض عليه ذلك من                 

 فـيما يتعلّق بإجراءات قانونية  حـق قـانوني أو ممارسـة هـذا الحـق أو          أجـل حمايـة     
 ]٢٧[ .أمام محكمة أو سلطة مختصة أخرى

صورة من قرار التحكيم موقّعة من الأطراف ترسـل هيـئة التحكيم إلى       -٦  
 ]٢٨[ .المحكّمين

 ]٢٩[] حذفت[ -٧  
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  ٣٢ملاحظات على مشروع المادة                 
رار التحكــيم مــن قبــيل مثــلما اتفــق علــيه الفــريق العــامل، لم تــدرج أوصــاف لطبــيعة قــ -٢٣

أن هيئة التحكيم يجوز لها أن تصدر  ) ١(، وتوضح الفقرة    "غـير ائي  "أو  " مؤقـت "أو  " ـائي "
 من قواعد ٧-٢٦وهي تستند إلى المادة . قـرارات بشـأن مسـائل مخـتلفة أثـناء سـير الإجـراءات          

عـامل يود  ولعـلّ الفـريق ال  ). ٨٠-٧٨، الفقـرات   A/CN.9/641(محكمـة لـندن للتحكـيم الـدولي         
يكون لكل قرارات : "أن يـنظر فـيما إذا كـان مـن الأفضـل إدراج بـيان أعـم عـلى غرار ما يلي         

 ."التحكيم نفس الصفة القانونية والمفعول

بغية ) ٢(ونظـر الفـريق العـامل فـيما إذا كـان ينـبغي تعديـل الجملـة الأولى مـن الفقـرة                       -٢٤
الأطـراف الامتثال لقرار التحكيم     اسـتخدمت للإشـارة إلى واجـب        " ملـزما "توضـيح أن كـلمة      

 فـيما يخـص هيـئة التحكيم، حيث إا لا يحق لها أن تعيد النظر فيه          " ـائي "وأن قـرار التحكـيم      
)A/CN.9/641 ولعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يــنظر كذلــك في الخــيارات ). ٨٤-٨١، الفقــرات

لأا شائعة الاستخدام   " ملزماائـيا و  "الاحـتفاظ بالعـبارة     ): ٨٢، الفقـرة    A/CN.9/641(التالـية   
في كــل قواعــد مراكــز التحكــيم تقريــبا ولا يــبدو أــا تســببت في مشــاكل؛ أو حــذف الكــلمة  

، "قـرار التحكـيم يجـب أن يقـدم كـتابة وأن يكـون ملزما للأطراف               "، والـنص عـلى أن       "ائـيا "
ارة الدولية؛ أو من قواعد التحكيم لدى غرفة التج     ) ٦ (٢٨عـلى غـرار الحكـم الوارد في المادة          

يكون قرار التحكيم كتابيا    : "باعـتماد عـبارة عـلى غـرار ما يلي         " ائـيا "توضـيح معـنى الكـلمة       
ولا يكـون قـرار التحكـيم، بعـد إصـداره، قـابلا لإعـادة النظر من قبل هيئة                . وملـزما للأطـراف   

قتة المتخذة في بشـأن الـتدابير المؤ  ) ٦ (٢٦التحكـيم، باسـتثناء الحالـة المنصـوص علـيها في المـادة         
 .".٣٦ والمادة ٣٥شكل قرار تحكيم، وفي المادة 

هو ) ٢(ووفقـا لاقـتراح أبـدي في الفـريق العـامل، فـإن الغـرض مـن الصـيغة الـواردة في الفقـرة                        
ــنازل عــنه الأطــراف بحــرية        ــذي يمكــن أن تت ــدى المحــاكم ال ــلجوء إلى الطعــن ل ــة جعــل ال محاول

استبعاد الطعن في قرار التحكيم من أجل إلغاء مسـتحيلا عـلى الأطـراف، ولـيس الغـرض مـنها           
 ).٩٢-٨٥، الفقرات A/CN.9/641(قرار التحكيم، إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك 

 وكان  ١٩٧٦مـن دون تعديـل مـن صيغة القواعد لسنة           ) ٣(وقـد استنسـخت الفقـرة        -٢٥
 ).٩٣، الفقرة A/CN.9/641(الفريق العامل قد اعتمد مضموا في دورته السابعة والأربعين 

لغرض الاتساق مع الفقرة ) ٤(واتفـق الفـريق العـامل على تعديل الجملة الأولى من الفقرة              -٢٦
وفي . فيه قرار التحكيم قد تم" يعتـبر " مـن القواعـد الـتي تشـير إلى المكـان الـذي       ١٦مـن المـادة     ) ٤(

بغية " أكثر من محكَّم واحد   "العبارة  ب" ثلاثة محكَّمين "الجملـة الثانية، اقترح أن يستعاض عن العبارة         
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 مكـررا الـتي يمكن أن تقرر فيها الأطراف أن تتشكل          ٧مـراعاة الحالـة المسـموح ـا بمقتضـى المـادة             
 ).٩٤، الفقرة A/CN.9/641(هيئة التحكيم من عدد من المحكّمين غير الواحد أو الثلاثة 

ن فــيها أحــد الأطــراف ملــزما  لكــي تــراعي الحالــة الــتي يكــو ) ٥(وقــد عدِّلــت الفقــرة  -٢٧
 ).٩٩-٩٥، الفقرات A/CN.9/641(قانونيا بالإفشاء 

، وكان ١٩٧٦مـن دون تعديل من صيغة القواعد لسنة       ) ٦(وقـد استنسـخت الفقـرة        -٢٨
 ).١٠٠، الفقرة A/CN.9/641(الفريق العامل قد اعتمد مضموا في دورته السابعة والأربعين 

 مثلما اتفق   ١٩٧٦ مـن صـيغة القواعـد لسنة         ٣٢المـادة   مـن   ) ٧(وقـد حذفـت الفقـرة        -٢٩
الفـريق العـامل عـلى ذلـك في دورتـه السابعة والأربعين لكوا غير ضرورية بقدر ما هي تنص                    
عـلى أنـه ينـبغي لهيـئة التحكـيم أن تمتـثل لاشـتراط التسـجيل الإلزامي الوارد في القانون الوطني                       

 ).١٠٥، الفقرة A/CN.9/641(ذي الصلة 
  

 والحكَم غير المقيد بأحكام القانونقانون الواجب التطبيق، ال 
 ٣٣المادة   

التي تعينها  قواعد القانونتطـبق هيـئة التحكـيم عـلى موضوع النـزاع          -١  
وجــب أن تطــبق هيــئة    تعــين الأطــراف تلــك القواعــد،     فــإذا لم  . الأطــراف 

 :٢ل الــبدي] [ الأوثــق صــلة بموضــوع الدعــوى :١الــبديل  [التحكــيم القــانون
 ]٣٠[].  المناسب ترى الهيئة أنهالذي

ــدل       -٢   ــبادئ العـ ــا لمـ ــنـزاع وفقـ ــل في الـ ــيم الفصـ ــئة التحكـ ــوز لهيـ لا يجـ
   أذنت الأطراف لها   م غـير مقـيد بأحكـام القانون إلا إذا           كَ ـوالإنصـاف أو كح

ذلـك صـراحة وكـان القـانون الواجـب التطبـيق على إجراءات التحكيم يجيز        ب
 ]٣١[ .هذا النمط من التحكيم

أي في جمـيع الأحـوال، تفصـل هيئة التحكيم في النـزاع وفقا لشروط        -٣  
 ]٣٢[ . أعراف تجارية سارية على المعاملة أي وبمراعاةعقد واجب التطبيق

  
  ٣٣ملاحظات على مشروع المادة                 

اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تطـبق هيـئة التحكيم قواعد القانون التي تعيِّنها الأطراف                -٣٠
الواردة في الجملة " قواعد القانون" بعبارة " القانون"تفـق مـن ثم عـلى الاستعاضـة عـن كلمة        وا
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 وفــيما يــتعلق بالجملــة الثانــية مــن الفقــرة  ). ١٠٧، الفقــرة A/CN.9/641 (٣٣الأولى مــن المــادة 
 ، أبديـت آراء متبايـنة بشـأن ما إذا كان ينبغي منح هيئة التحكيم الصلاحية التقديرية ذاا          )١(

ــانون الواجــب     " قواعــد القــانون "لتعــيين  ــرار بشــأن الق ــتخلف الأطــراف عــن اتخــاذ ق عــندما ت
 مــن ٢٨مــن المــادة ) ٢(وأشــير إلى أن القواعــد ينــبغي أن تكــون متســقة مــع الفقــرة   . التطبــيق

الذي " قواعد القانون"وليس " القانون"القـانون الـنموذجي الـتي تشـير إلى تطبيق هيئة التحكيم        
وأعرب الفريق العامل عن ). ١٠٩ و ١٠٨، الفقرتان   A/CN.9/641(اجـب التطبيق    تقـرر بأنـه و    

 الوارديــن في الجملــة الثانــية مــن ٢ أو ١تأيــيده الواســع للصــياغة الــتي هــي عــلى غــرار الــبديلين 
، واللذيـن قـيل إمـا يتـيحان فرصـة لتحديـث القواعـد بالسماح لهيئة التحكيم بأن             )١(الفقـرة   

 اقتراحا أبدي لتمكين    ٢ويجسـد الـبديل     . بلـية تطبـيق الصـكوك الدولـية       تقـرر مباشـرة بشـأن قا      
، A/CN.9/641(هيـئة التحكـيم مـن صـلاحية تقديـرية أوسـع في تقريـر الصـك الواجب التطبيق                  

 ).١١٢-١٠٦الفقرات 

، وقد اعتمد ١٩٧٦مستنسـخة مـن دون تعديل من صيغة القواعد لسنة       ) ٢(والفقـرة    -٣١
 .الفريق العامل مضموا

فقـد عدِّلـت لضـمان قابلـية انطـباق أوسع للقواعد في الحالات التي لا              ) ٣(أمـا الفقـرة      -٣٢
" أي"عقــد واجــب التطبــيق و" أي"يكــون فــيها العقــد بالضــرورة أســاس الــنـزاع بالإشــارة إلى  

 .أعراف تجارية
  
 التسوية الودية وغيرها من أسباب إاء إجراءات التحكيم  

 ]٣٣[ ٣٤المادة    

ــنه   اتفقــت الأطــراف إذا  -١   ــرار التحكــيم عــلى تســوية ت  يقــبل صــدور ق
وإما ،  إجراءات التحكيم  أن تصدر أمرا بإاء      ، إما هيئة التحكيم فعلى  زاع،  ـالـن 
 في ،وموافقـتها على هذا الطلب    الأطـراف    بـناء عـلى طلـب        ، تثبـت التسـوية    أن

بيب ستبم لزام على هيئة التحكيإصـورة قـرار تحكـيم بشروط متفق عليها، ولا          
 .مثل هذا القرار

 قـبل صدور قرار التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات    ،إذا حـدث   -٢  
، ١في الفقــرة التحكــيم عــديم الجــدوى أو مســتحيلا لأي ســبب غــير مــا ذكــر  

ــاء إ بأمــربعــزمها عــلى إصــدار   الأطــراف وجــب أن تخطــر هيــئة التحكــيم    
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عترض على ا، إلا إذا الأمرا  ولهيـئة التحكـيم سلطة إصدار مثل هذ    .الإجـراءات 
 .وجيهةلأسباب الأطراف إصداره أحد 

 صورة موقعة من المحكمين     الأطرافترسـل هيـئة التحكيم إلى كل من          -٣  
 .قرار التحكيم بشروط متفق عليها من  قفال إجراءات التحكيم أو     إمـن الأمـر ب    

 وتسـرى في حالـة إصـدار قـرار تحكـيم بشـروط متفق عليها الأحكام المنصوص              
 .٣٢ من المادة ٦ و٥ و٤ و٢الفقرات عليها في 

  
  ٣٤ملاحظات على مشروع المادة                 

اتسـاقا مـع القـرار الـذي اتخـذه الفـريق العـامل بشـأن شمـل إجـراءات التحكيم المتعددة                     -٣٣
" الأطراف"بالكلمة " كلا الطرفين"الأطـراف، اتفـق الفريق العامل على الاستعاضة عن العبارة     

 ).١١٤، الفقرة A/CN.9/641 (١في الفقرة 
  
 تفسير قرار التحكيم  

 ٣٥المادة    

أن يطلـب مـن هيـئة التحكـيم، خلال ثلاثين يوما            طـرف   يجـوز لكـل      -١  
ــرار التحكــيم وبشــرط إخطــار      ــذا الأطــراف الأخــرىمــن تــاريخ تســلّمه ق

 ]٣٤[ .الطلب، تفسير قرار التحكيم

مــا مــن تــاريخ تســلّم يعطــى التفســير كــتابة خــلال خمســة وأربعــين يو -٢  
ــب ــيه الأحكــام      . الطل ــرار التحكــيم وتســري عل ــبر التفســير جــزءا مــن ق ويعت

 .٣٢ من المادة ٦ إلى ٢المنصوص عليها في الفقرات من 
  

  ٣٥ملاحظات على مشروع المادة                 
بشأن   الفريق العامل  متسقة مع القرار الذي اتخذه    ) ١(الـتعديلات المدخلة على الفقرة       -٣٤

 ).١١٥، الفقرة A/CN.9/641(ت التحكيم المتعددة الأطراف شمل إجراءا
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 تصحيح قرار التحكيم  

 ]٣٥[ ٣٦المادة    

أن يطلـب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من  لأي طـرف  يجـوز    -١  
ذا الطلب، الأطـراف الأخـرى   تـاريخ تسـلّمه قـرار التحكـيم وبشـرط إخطـار        

يم من أخطاء حسابية أو كتابية أو  تصـحيح مـا يكـون قـد وقـع في قـرار التحك             
ويجوز لهيئة التحكيم أن تجري . مماثلةأخرى  أو إغفالاتمطبعـية أو أيـة أخطاء     

مـثل هـذا التصـحيح مـن تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال قرار               
 .الأطرافالتحكيم إلى 

يكــون هــذا التصــحيح كــتابة، وتســري في شــأنه الأحكــام المنصــوص     -٢  
 .٣٢ من المادة ٦ إلى ٢ا في الفقرات من عليه

  
  ٣٦ملاحظات على مشروع المادة                 

). ١١٦، الفقــرة A/CN.9/641) (١(اتفـق الفــريق العـامل عــلى اعـتماد مضــمون الفقـرة      -٣٥
حدا زمنيا ينبغي ) ٢(ولعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فـيما إذا كـان ينبغي أن تتضمن الفقرة                    

 .٣٥من المادة ) ٢( فيه بالتصحيح، على غرار الأحكام الواردة في الفقرة لهيئة التحكيم أن تقوم
  

 قرار التحكيم الإضافي     

 ]٣٦[ ٣٧المادة   

أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من        طرف  يجـوز لكـل      -١  
 ذا الطلب، أن  الأطراف الأخرى تـاريخ تسلّمه قرار التحكيم وبشرط إخطار        

قدمت خلال إجراءات   بشـأن مطالـبات كانت قد        اإضـافي تصـدر قـرار تحكـيم       
 .التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها

ــئة التحكــيم أن لطلــب قــرار  -٢   ــبرره   التحكــيمإذا رأت هي  الإضــافي مــا ي
 ويجوز لهيئة   .وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تسلّم الطلب          

 الـتي علـيها أن تصدر فيها قرار    التحكـيم أن تمـدد عـند الاقتضـاء الفـترة الزمنـية            
 .تحكيم إضافيا
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ــرار   -٣   ــلى ق ــيمتســري ع ــيها في     التحك ــام المنصــوص عل  الإضــافي الأحك
 .٣٢ من المادة ٦ إلى ٢الفقرات من 

  
  ٣٧ملاحظات بشأن مشروع المادة                 

بشأن   الفريق العاملتجسد المناقشة التي دارت في) ٢(الـتعديلات المدخلـة عـلى الفقرة       -٣٦
 سـماح لهيـئة التحكـيم بإجـراء مـرافعات إضـافية والبحـث عـن مـزيد من الأدلة عند الاقتضاء                      ال
)A/CN.9/641 ١٢١-١١٧، الفقرات.( 
  

 )٤٠-٣٨المواد   (المصروفات  

 ]٣٧[ ٣٨المادة   

ــرارها مصــروفات التحكــيم      ــئة التحكــيم في ق ولا يشــمل مصــطلح  . تحــدد هي
 :إلا ما يلي" المصروفات"

لمحكّمـين، وتـتولى هيـئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب    أتعـاب ا   )أ(   
، وتـبين مـا يخـص كـل محكّـم على حدة من      ٣٩بنفسـها وفقـا لأحكـام المـادة         

 هذه الأتعاب؛

 الــتي  المعقولــةنفقــات انــتقال المحكّمــين وغيرهــا مــن الــنفقات )ب(   
 يتحملوا؛

يرها وغالمعقولـة الـتي تـنفَق عـلى مشـورة الخبراء             المصـروفات  )ج(   
 التي تطلبها هيئة التحكيم؛ من المساعدات

 الــتي  المعقولــةنفقــات انــتقال الشــهود وغيرهــا مــن الــنفقات   )د(   
 يتحملوا إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات؛

، الأطـــرافتحمـــلها ت والمســـاعدة الـــتي التمثـــيلمصـــروفات  )ه(   
راء التحكيم، وألا يتجاوز مبلغها شـريطة أن تطلـب هـذه المصروفات أثناء إج    

 القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولا؛

ــك     )و(    ــيين، وكذل ــات أي أتعــاب ومصــروفات لســلطة التع نفق
 .الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة
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  ٣٨ملاحظات على مشروع المادة                 
ــلمة         -٣٧ ــلى إضــافة ك ــنة والأربعــين ع ــه الثام ــامل في دورت ــريق الع ــق الف ــة"اتف في " المعقول

ــية   ــرات الفرع ــرة A/CN.9/646) (د(و) ج(و) ب(الفق ــانوني"، وحــذف كــلمة  )١٨، الفق " الق
الطـرف الـذي كسب     " والاستعاضـة عـن العـبارة        )ه(في الفقـرة الفرعـية      " التمثـيل "بعـد كـلمة     

 .)١٩، الفقرة A/CN.9/646 ()ه(في الفقرة الفرعية " الأطراف"بكلمة " الدعوى
  

 ٣٩المادة   

يجـب أن يكـون المـبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكّمين معقولا، وأن             -١  
د يــراعى في تقديــره حجــم المــبالغ الــتي يــدور حولهــا الــنـزاع، ومــدى تعقّ ـــ        

الدعـوى، والوقـت الـذي صـرفه المحكّمـون في نظرها وغير ذلك من الظروف            
 .المرتبطة ا

أو من قبل   طراف  الأإذا كانـت تسـمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق            -٢  
 الأمـين العـام لمحكمـة التحكيم الدائمة وكانت سلطة التعيين هذه قد أصدرت     

ــتولى إدارــا؛     أو أقــرت ــية الــتي ت  جــدولا بأتعــاب المحكّمــين في القضــايا الدول
وجـب أن تـأخذ هيـئة التحكـيم، وهـي بصـدد تقديـر أتعاا، هذا الجدول في                    

 ]٣٨[ .با في ظروف تلك الدعوىاعتبارها، وذلك إلى الحد الذي تراه مناس

تــبلِّغ هيــئة التحكــيم الأطــراف، فــورا بعــد تشــكيلها، بالمنهجــية الــتي    -٣  
وتبــيِّن هيــئة التحكــيم في قــرارها  . تقــترح اتــباعها في تحديــد أتعــاب أعضــائها 
 طريقة حساب المبالغ المستحقة،     ٣٨بشـأن مصـروفات التحكيم عملا بالمادة        

 ]٣٩[. بما يتسق مع تلك المنهجية

 يوما من تاريخ أي اقتراح أو قرار     ١٥يجـوز لأي طـرف، في غضون         -٤  
تـبلّغه هيـئة التحكـيم إلى الأطـراف، أن يحـيل المسـألة إلى سلطة التعيين، أو في                   
حــال عــدم الاتفــاق عــلى ســلطة تعــيين أو تحديدهــا، إلى الأمــين العــام لمحكمــة 

 .)١(يير المبينة في الفقرة     التحكـيم الدائمـة، بغـية البـت فـيها ائـيا وفقـا للمعا              
ويعتـبر أي تعديـل لمـبالغ الأتعـاب الـتي تقـررها سـلطة التعـيين أو الأمـين العام                     

 ]٣٩[. لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي جزءا من قرار التحكيم
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  ٣٩ملاحظات على مشروع المادة                 
ل الحالات التي بغية شم" أصـدرت "بعـد الكـلمة   " أو أقـرت "يقـترح أن تضـاف العـبارة        -٣٨

تطـبق فـيها سـلطة التعــيين جـدولا بالرسـوم عـن الأتعــاب حددتـه سـلطات أخـرى أو محــدد في          
 .قواعد أخرى وأقرته هي

 وتشكلان ١٩٧٦فهمـا غـير واردتين في صيغة القواعد لسنة       ) ٤(و) ٣(أمـا الفقـرتان      -٣٩
أو الأمين العام لمحكمة قواعـد جديـدة بشأن مسألة الرسوم عن الأتعاب وسيطرة سلطة التعيين           

ولعلّ الفريق العامل يود . التحكـيم الدائمـة عـلى الرسـوم الـتي يفرضـها المحكّمون مقابل أتعام       
أن يـنظر فـيما إذا كانت هذه الأحكام تجسد القرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورته الثامنة              

 ).٢٧ إلى ٢٤ و٢١ و٢٠، الفقرات A/CN.9/646(والأربعين 
  

 ]٤٠[ ٤٠ادة الم  

الذي  عـلى عاتق الطرف   تقـع مصـروفات التحكـيم مـن حيـث المـبدأ              -١  
ومـع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن       .  أو الأطـراف الـتي تخسـرها       الدعـوى  يخسـر 

 إذا استصـوبت ذلك، آخذة  الأطـراف مـنها بـين   مصـروفات  تأمـر بـتوزيع أي    
 .في الاعتبار ظروف الدعوى

 ]حذفت[ -٢  

ة التحكـيم أمـرا بإـاء إجـراءات التحكـيم أو قـرار       عـندما تصـدر هيـئ    -٣  
التحكيم المشار إليها مصروفات تحكـيم بشـروط مـتفق علـيها، يجـب أن تحدد         

 .الأمر أو القرارذلك  في نص ٣٩من المادة  ١ وفي الفقرة ٣٨في المادة 

لا يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تتقاضـى أتعابـا إضافية نظير تفسير قرارها               -٤  
ويجـوز لهيـئة    [.٣٧ إلى ٣٥أو إكمالـه وفقـا لأحكـام المـواد مـن      أو تصـحيحه  

فيما ) و(إلى  ) ب (٣٨التحكـيم أن تتقاضى المصروفات المشار إليها في المادة          
  ٣٥يـــتعلق بتفســـير قـــراراها أو تصـــحيحه أو إكمالـــه وفقـــا لأحكـــام المـــواد  

 ]٤١[.] ٣٧إلى 
  



 

 26 
 

 A/CN.9/WG.II/WP.151/Add.1

  ٤٠ملاحظات على مشروع المادة                 
ــبارة  ،)١(في الفقــرة  -٤٠ ــتي تخســرها " أضــيفت الع ــية مــراعاة حــالات  " أو الأطــراف ال بغ

عمـلا بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل      ) ٢(وقـد حذفـت الفقـرة       . التحكـيم المـتعدد الأطـراف     
 ).٣٦-٢٨، الفقرات A/CN.9/646(في دورته الثامنة والأربعين 

نعام النظر في مسألة ما إذا      واتفـق الفـريق العـامل، في دورتـه الثامـنة والأربعـين، عـلى إ                -٤١
ــبغي الاحــتفاظ بالفقــرة    ــواردة بــين     ). ٤(كــان ين ــية مــن تلــك الفقــرة وال ــة الثان وتجســد الجمل

في الأتعاب، دون المساس ) ٤(معقوفـتين اقـتراحا مـن الفـريق العـامل بـأن يحصـر نطاق الفقرة          
و مبين في المادة   بقـدرة هيـئة التحكيم على تقاضي مبالغ عن مصروفات إضافية أخرى مثلما ه             

٣٨) A/CN.9/646 ٣٦-٣١، الفقرات.( 
  

 إيداع المصروفات  

 ]٤٢[ ٤١المادة   

مبالغ إيداع  الأطـراف   أن تطلـب مـن      ،  ثـر تشـكيلها   ، إ لهيـئة التحكـيم    -١  
من ) ج(و) ب(و) أ(المشـار إليها في الفقرات      م للمصـروفات    كمقـد متسـاوية   

 .٣٨المادة 

 إيداع ،أثناء إجراءات التحكيم الأطراف،  ن  لهيئة التحكيم أن تطلب م     -٢  
 .مبالغ تكميلية

ــاق        -٣   ــد تمــت باتف ــيها تســمية ســلطة التعــيين ق ــتي تكــون ف ــة ال في الحال
ــبل     فيوأ، الأطــراف ــة تســمية هــذه الســلطة مــن ق ــام لمحكمــة   حال الأمــين الع

ــع     التحكــيم الدائمــة  ــع أو الودائ ــبالغ الودائ ــر م ــئة التحكــيم تقدي ، لا يجــوز لهي
الأطــراف ميلــية إلا بعــد استشــارة ســلطة التعــيين، وذلــك إذا طلــب أحــد التك

 عندما يطلب ين ولسلطة التعي.هـذه الاستشـارة وقبلـت سـلطة التعيين تقديمها     
مــنها الــرأي أن تــبدى لهيــئة التحكــيم مــا تــراه مناســبا مــن ملاحظــات بشــأن   

 .تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية

ودائـع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ  إذا لم تدفـع مـبالغ ال     -٤  
بذلــك لــيقوم الأطــراف م طلــب الإيــداع وجــب أن تخطــر هيــئة التحكــيم  تســلّ

، جاز لهيئة   منهاإذا لم يدفعها أي     فبدفـع المـبالغ المطلوبة،      أحدهـا أو عـدد مـنها        
 .االتحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إائه
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  ٥- حسابا ،بعد صدور قرار التحكيمالأطـراف،   إلى  م هيـئة التحكـيم    قـدِّ ت 
 .نفاقهإالرصيد الذي لم يتم إليها  التي تسلمتها وترد بالودائع

  
  ٤١ملاحظات على مشروع المادة                 

، A/CN.9/646( في دورتـه الثامـنة والأربعين   ٤١اعـتمد الفـريق العـامل مضـمون المـادة           -٤٢
 ).٣٧الفقرة 

  
  أحكام إضافية مقترحة            

 ]٤٣[بادئ عامة م 

المسـائل المـتعلقة بـالأمور الـتي تحكمهـا هـذه القواعد والتي لم تسو فيها صراحة                     
 .ينبغي أن تسوى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها هذه القواعد

  
  ملاحظات      

اتفـق الفـريق العـامل في دورتـه الثامـنة والأربعـين على أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن                  -٤٣
لسد الثغرات ي في القواعد حكم جدر)A/CN.9/646 ٥٣-٥٠، الفقرات.( 

  
 ]٤٤[ مسؤولية المحكّمين 

لا يـتحمل أعضـاءُ هيـئة التحكـيم ولا سـلطةُ التعـيين ولا الأمـين العـام لمحكمة                 
التحكـيم الدائمـة ولا الخـبراءُ الذيـن تعيـنهم هيـئة التحكـيم المسـؤوليةَ عن أي                   

يــتعلق بالتحكــيم، إلى أقصــى مــدى يســمح بــه القــانون   فعــل أو إغفــال فــيما  
 .الواجب التطبيق

  
  ملاحظات      

الغـرض مـن الحكم المتعلق بالمسؤولية هو تناول التعليقات التي أبداها الفريق العامل في          -٤٤
دورتـه الثامـنة والأربعين ومفادها أن الحكم الذي يرسي الحصانة ينبغي أن يشمل أوسع نطاق                

ركين في عملـية التحكـيم ويحفـظ الإعفـاء في الحالات التي يسمح فيها القانون           ممكـن مـن المشـا     
 الواجـب التطبـيق بالإعفـاء الـتعاقدي مـن المسـؤولية، إلى أقصـى مـدى يسـمح بـه ذلك القانون                

)A/CN.9/646 ٤٥-٣٨، الفقرات.( 
 


